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  العكلي الجیلالي .ٔ             

د قسم             "ٔ "ٔستاذ مسا

امعة  سعیدة                                                     كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  :ملخص

دارة وسیير المحافظة العقاریة، عتبار المحافظ العقاري موظف عمومي،   ٕ فهو مكلف 

ركبها ٔخطاء المهنیة التي  ة عن ا دٔی شریع والتنظيم المعمول به ــ تب یتحمل المسؤولیة الت ل عا 

ٔركان وشروط هذه وهنا كانت الرغبة من هذا المقال هي   ،المسؤولیةتحدید وبیان مفهوم  و

ري  شریع الجزا لى ال ن في ذ  نها وبين المسؤولیة الجنائیة، معتمد وكذا بیان الحدود الفاص ب

شریعات    . المقارنةمع بیان موقف بعض ال

ة اح دٔیبي ـــ ـــ المحافظة العقاریة  المحافظ العقاري: الكلمات المف ٔ الت ة ـــ الخط دٔی ـــ المسؤولیة الت

دٔی  ةة ـــ العقوبة الت   .الموظف العمومي ـــ الوظیفة العموم

Résumé: 
Le conservateur foncier, en tant que fonctionnaire public, chargé de 
l’administration et de la gestion de la Conservation foncière, assumerait- 
conformément à la législation et la réglementation en vigueur- la 
responsabilité disciplinaire des erreurs professionnelles qu’il commette. 
        Dans ce contexte, le but de cette étude est de déterminer le concept 
et les conditions de cette responsabilité, et demontrer, en se référant sur 
la législation algérienne, les limites séparativesentre cette responsabilité 
et celle pénale, en clarifiantla position de certaines législations 
comparatives. 

Mots clés :Conservateur foncier – Conservation foncière -Responsabilité 
disciplinaire – Erreur disciplinaire - Peine disciplinaire – Fonctionnaire 
public – Fonction publique. 

ة      :مقدم

ٔهمها    ٔساسیة،  ة من المبادئ ا لى مجمو تمعات الحدیثة    یقوم النظام القانوني في ا
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دءا دستور ي یعتبر م ٔمام القانون، وا ٔ المساواة  د م
1

ه جمیع القوانين في  لى نه   سارت 

شاط الإداري، ولاس المواد من  ل و كت المنظمة  ٔساسي  29إلى  26ا من القانون ا

ة لوظیفة العموم العام 
2
.  

اطبين    اص ا ٔش رة ا صب محافظ عقاري عن دا ولا يخرج الموظفين المعینين في م

ي یقرر لهم حقوق ويح  حٔكام القانون، فهو ا لاقاتهم ب ات، سواء في  ملهم إلتزامات وواج

عیة ج اتهم  ٔو ح ة . المهنیة  ست بحا د القانون ل ٔ خضوع المحافظ العقاري لقوا ومس

ذ فترة طوی  ٔدرك وم ٔن الفقه  ة،  دید الوضع القانوني لهذه الف كفي لت ید، إنما ذ لا  ٔ لت

ٔساسیا في تحدید  المركز القانوني لمن یقوم بمباشرتهانٔ عنصر المهنة یلعب دورا 
3
.  

ٔیضا    د رعیاها، كما يخضع  ٔ و بوصفه  لقوانين السائدة في ا فالمحافظ العقاري يخضع 

اصة – ا -بصفة  عتباره موظفا عموم ة  لوظیفة العموم لقوانين المنظمة 
4

، والنصوص المنظمة 

شاطه بوصفه موظف في إدارة الحفظ العقاري ل
5
.  

                                                             
1
ث تنص المادة  -   ري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم من  29ح ستور الجزا سمبر  07المؤرخ  96/438ا  1996د

اء  بعد. 1989المتضمن إصدار نص تعدیل دستور  لیه في استف شور في 1996نوفمبر  28الموافقة  لجمهوریة  والم الجریدة الرسمیة 

يمقراطیة الشعبیة  ریة ا سمبر  08الصادر في  76العدد ) ج ر ج ج د ش(الجزا ٔهمها التعدیل . 1996د دة مرات  والمعدل والمتمم 

شور  2016مارس  06المؤرخ  16/01بموجب القانون رقم  لى  2016مارس  07الصادرة في  14دد رقم ) ج د ش ج ر ج(والم

نه  ٔي " ٔ ٔو  ٔو الرٔي  س  ٔو الج ٔوالعرق  ه إلى المو  ٔي تمیيز یعود س ٔن یتذرع ب ٔما القانون، ولا يمكن  یة  كل المواطنين سواس

عي ٔو اج خٓر، شخصي  ٔو ظرف    ".شرط 
2

ٔمر رقم  -  شورالمتضمن القانو 2006جویلیة  15المؤرخ  06/03ا ة والم لوظیفة العموم ٔساسي العام  دد ) ج ر ج ج د ش(ن ا

لقانون . 2006جوی  16الصادرة في   49رقم  لیه  شور 2006نوفمبر  14المؤرخ في  06/12والموافق  ) ج ر ج ج د ش(  والم

  .2006نوفمبر  15الصادرة في   72دد رقم 
3
ه -  نه1939في دراسة قام بها سنة  G. Ripert لص الفق ٔ   :، إلى 

 " Les lois sont faites non pas pour tous les hommes qui son nationaux d’un état ou habitent son 
territoire, mais pour les groupes d’hommes reconnaissables à la profession qu’il exercent ". 

كتوراه في  ،عبد الجلیل اليزیدي: نقلا عن ة ا ٔطرو ي والنص القانوني،  ٔ في المسؤولیة المهنیة بين النظر الفقه صٔیل الخط ت

ش، المغرب، السنة الجامعیة  امعة القاضي عیاض، مرا  .26و 25، ص ص 2005- 2004الحقوق، 
4

ة بوصفه محاسب عمومي -    . يخضع المحافظ العقاري لقانون المحاسبة العموم
5

ٔمر رقم *   ل العقاري 1975نوفمبر  12المؤرخ  75/74ا س الس ٔس ٔراضي العام وت داد مسح ا شور  المتضمن إ ج ر ج ج (والم

دة مرات بموجب قانون المالیة لعدة سنوات. 1975نوفمبر 18الصادرة في  92دد رقم ) د ش   .المعدل والمتمم 
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ٔي موظف عموميفالمهن نٔ مخالفة    ة تلعب دورا محور في مجال المسؤولیة، ذ 

ة دٔی رتب مساء ت ه  ات وظیف لواج
1

ري ، واعتبر المشرع الجزا
2

ذ   كل تقصير في تنف

نیا یعرضه   ٔ امه خط دٔیة  ركبها الموظف بمناسبة ت ٔو مخالفة   ٔ ات المهنیة وكل خط الواج

ا ٔح ة و تصل  دٔی  لعقوبة جزائیة لعقوبة ت
3

 .  

ه إلا بتوافر    دٔیة وظیف ب ت س ة  ٔخطائه المرك ا عن  دٔی لٔ الموظف ت س ٔنه لا  ونظرا 

الفة  ة  -ٔركان ا دٔی ة -الجريمة الت دٔی رتب مسؤولیة ت التي 
 4

دود .  وجب البحث عن 

اما افظ العقاري بوصفه موظفا  لم ة  دٔی   .المسؤولیة الت

ث تناول المسؤولیة    راسة إلى ثلاث فروع، ح ولمعالجة هذا الموضوع قسمت ا

تمیيزها عن  ٔما الفرع الثاني فخصص  ٔركانها،  لال تعریفها وبیان  ٔول من  ة عموما في فرع  دٔی الت

ير من الحالات، لنختم  نهما في الك ما وتلاشي الحدود الفاص ب ا المسؤولیة الجنائیة نظرا لاس

ة و القوانين المكم بمو  لال استقراء نصوص قانون الوظیفة العموم ري من  قف المشرع الجزا

ير ٔ شریعات المقارنة في الفرع الثالث ا   . وبعض ال

ٔول ة نظام : الفرع ا دٔی   المسؤولیة الت

اسب مع    بيرا ی ما  ة لصالح الإدارة، لم یعرها الفقه اه دٔیب الممنو إن سلطة الت

ٔمر ٔهمی لموظف، ا داء الوظیفي  ٔ ير المبرر في ا لیة الإدارة لإصلاح الخلل  عتبارها  تها، 

                                                                                                                                                        
ذي المرسوم*    شور  1976مارس  25المؤرخ في  76/62 التنف ٔراضي العام والم داد مسح ا ٕ دد ) ج ر ج ج د ش(المتعلق 

ٔهمها بموجب . 1976ٔفریل  13الصادرة في  30رقم  دة مرات  ذي المرسومالمعدل والمتمم  ٔفریل  07المؤرخ في  92/134 التنف

شور  1992   .   1992ریل ٔف 08الصادرة في  26دد رقم ) ج ر ج ج د ش(والم

ذي المرسوم*   شور  1976مارس  25المؤرخ في  76/63 التنف ل العقاري والم س الس ٔس دد رقم ) ج ر ج ج د ش(المتعلق بت

ٔهمها بموجب .  1976ٔفریل  13الصادرة في  30 دة مرات  ذي المرسومالمعدل والمتمم   1993مایو  19المؤرخ في  93/123 التنف

شور    .   1993ماي  23الصادرة في  34دد رقم ) ج ر ج ج د ش(والم
1

ر، طبعة حمٔد بوضیاف -  اب، الجزا لك ر، المؤسسة الوطنیة  لموظف العام في الجزا ة  ٔدی   .24، ص1986، الجريمة الت
2

ٔمر رقم من  160اء في المادة   ٔومخالفة"  06/03ا  ٔ لانضباط، وكل خط ٔو مساس  ات المهنیة  من  شكل كل تخل عن الواج

لمتابعات الجزائیة  ضاء  ق ة، دون المساس عند  ٔدی ه لعقوبة ت نیا، یعرض مرك  ٔ امه خط ٔدیة   ".طرف الموظف ؤ بمناسبة ت
3

ددتها المادة  -  ٔخرى  ٔ وعناصر  ة جسامة الخط لى در لى الموظف تتوقف  ة المطبقة  ٔدی ٔ تحدید العقوبة الت ث تبقى مس ح

ٔ من  161 ةالقانون ا لوظیفة العموم انب من هذا البحث لاحقا ساسي  ال    .والتي س
4

صادیة والسیاسیة، كلیة كمال رحوي -  ق لعلوم القانونیة و ریة  ري، ا الجزا ٔثيم الموظف العام في القانون الجزا ، ضوابط ت

ر، الجزء  امعة الجزا   .وما بعدها 28، ص1989-03رقم  37الحقوق، 
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ن معها  دميها والمتعاقد لى مردود المرافق الإداریة العامة اتجاه مست ره السلبیة  ٓ ي یلقي ب ا

دماتها والمنتفعين من 
1
.  

دٔیبي: ؤلا ٔ الت لخط لاقتها  ة و دٔی   مفهوم المسؤولیة الت

ٔو    ة  ة في قانون الوظیفة العموم دٔی لمسؤولیة الت ري تعریفا  لم یقدم المشرع  الجزا

فعال والسلوكات المؤدیة  ٔ ل الحصر ا لى س ٔو يحدد  ر  ٔنه لم یذ ، كما  القوانين المكم 

ٔهمها مع بیان  يمها وسرد  بتقس ة لها، كما هو الحال في الجرائم الجنائیة، بل اكتفى  والمنت

اتق الموظفال لى  لتزامات الملقاة  ات و   .واج

لال    لمتمثل في إ دٔیبي ا ٔ الت لخط ة هي نتاج  دٔی لرجوع إلى الفقه فالمسؤولیة الت و

ام بما  ناع عن الق لام سه سواء  ٔوامر رئ ٔو وفقا  ه المحددة قانو  ات وظیف الموظف بواج

فٔعال تخ ام ب ٔو الق ات  صاصه من واج ل في اخ ير ید لى  ٔو قام بها  ه  ات وظیف الف واج

ه المطلوب الو
2
.  

ربها   ة التي  دٔی ٔركان المسؤولیة الت ي حول تحدید  لاف الفقه   وساد بين الفقهاء اخ

                                                             
1

د  -  امعة الحسن الحسينوالق لتنمیة،  صاد ا سانیة في الوظیفة العامة، ا المغربیة لقانون واق ، السلطة الرئاسیة والعلاقات الإ

ار البیضاء، المغرب، العدد  لیفة. 162، ص21/1989الثاني، ا ة في الوظیفة العامة، عبد العزز عبد المنعم  ٔدی ، المسؤولیة الت

ٔة المعارف، الإسك ش   .07، ص2001دریة، مصر، طبعة م
2
   -   Salon serge, Délinquance et répression dans la fonction publique, Thèse, L G D J(Librairie 

générale de droit et de jurisprudence), Paris, France, 1969, p47. 
    - Deleau Marcel, L’évolution du pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires civiles d’état, 
Thèse, L G D J, Paris, France, 1933, p35. 
    - George Sary, la répression disciplinaire dans la fonction publique, Thèse de doctorat, 
Université de Nantes, France, 1984, p12. 
    - Francie Delpèrée, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, L G D J, Paris, 
France, 1969, p59. 

امة لقضاء  ،لیفة سالم الجهمي  - ٔدیب، محاو لرسم ملامح نظریة  لى التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال الت الرقابة القضائیة 

دریة، مصر، طبعة  شر، الإسك ل  22 ص من ، ص2009الغلو، دراسة في القانون الإداري العربي المقارن، دار الجامعة الجدیدة 

  .24إلى 

ب القانونیة،  ،ا محمد مصطفى المولي  - لى الموظف العام، دراسة مقارنة، دار الك نضباطیة  تصة في فرض العقوبة  السلطة ا

  .27إلى  19، ص ص من 2012القاهرة، مصر، 

ن الطماوي  - ٔدیب، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طبعة سل   .50، ص1979، القضاء الإداري، قضاء الت

ٔوروبیة، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون ، النٔماني زن بدر فراج  - ول العربیة وا دٔیب الموظف العام في بعض ا ظام القانوني لت

شر والتوزیع، المنصورة، مصر    .41إلى  36، ص ص من2010طبعة  ،ل
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ٔ التادیبي الخط
1

ة   دٔی الفة الت ٔو ا دٔیبي  ٔ الت ات هو الخط قرب في نظر من هذه المصطل ٔ وا

لى هذا النوع من السلوكا اسب مع طبیعة لا  نٔ استعمال وصف الجريمة لا ی ت، ذ 

ٔخطاء الإداریة والجرائم الجنائیة، في  نٔ ذ سیؤدي لا محا إلى الخلط بين ا دٔیب، كما  الت

تمتع بذاتیة  دٔیبي  نٔ القانون الت ، التي تميزه عن القانون الجنائي) الإداریة(ين  المستق
2
.  

دٔی : نیا      ةرٔكان المسؤولیة الت

نهض إلا    ٔركان لا تقوم إلا بها ولا  ٔي مسؤولیة، لها  نٔ  نهٔا ش ة ش دٔی المسؤولیة الت

 ٔ ٔركان الخط ة هي ذاتها  دٔی ٔركان المسؤولیة الت شكل قوام وجودها، و ي التي  بتوافرها، فه

لف في تحدیدها إلى ثلاث اتجاهات ي اخ دٔیبي في نظر الفقه، ا الت
3
.  

رٓاء    ستفادة من  اول  فص سن تجاهات م ه لهذه  ٔي انتقاد مو وتفاد 

ٔركان المعروفة وهي  لى ا دة  ٔنه ز ري، لنصل إلى  ا لموقف المشرع الجزا ، رجو ص ٔصحابها م

ٔولى هذه  ٔنه  رى  خٓر مفترض،  الرن المادي، الرن الشرعي والرن المعنوي، هناك رن 

ٔنها لا ٔركان،  ه كموظف عمومي،  ا ٔي صف لسلوك،  ٔصلا بدونه وهو صفة القائم  تدرس 

عتبار المحافظ العقاري موظف عمومي ٔساسا هذا البحث  ليها    .والتي یقوم 

دٔیبي: الرن المفترض/1 ٔ الت لخط   صفة القائم 

ٔمر    الرجوع إلى ا دث، ف ٔو المست لمفهوم التقلیدي  ویقصد به الموظف العمومي ، 

ة، وتحدیدا  15/07/2015المؤرخ في  06/03 لوظیفة العموم ٔساسي العام  المتضمن القانون ا

ائمين  ين ا ٔعوان العموم نٔ المشرع قد حصر مفهوم الموظف العمومي في ا لمادته الرابعة، نجد 

                                                             
1

ٔو يمنع عن ا  فعال التي یقوم بها الموظف  ٔ نٔ ا ش ات الفقهیة التي المتداو  شير لتعدد المصطل لالا وهنا  ام بها وشكل إ لق

ر منهاب ة، ونذ اته الوظیف دٔیبي: واج ٔ الت ة، الخط ٔدی ة، الجريمة الت ٔدی الفة الت نب الإداري، ا  .ا
2

ٔ في العدید من  -  لفظ الخط یاره واستعما  لال اخ ي نلمسه من  ري ا ٔن هذا یعبر عن اتجاه ونظرة المشرع الجزا قة هي  والحق

ٔهمها في المواد المناسبات ولع ة 180و 173و 161ل    .وما یليها من قانون الوظیفة العموم
3
لسلوك، واتجاه  -   ن مفترض هو صفة الموظف العمومي في القائم  ٔساسي هو الرن المادي ور لى رن  ٔنها تقوم  رى  ٔول  اتجاه 

راد به صدو  ي  لى الرن المادي، والرن المعنوي، وا ٔنها تقوم  رى  ٔركان ني  ٔن  رى  لث  ثمٓة، واتجاه  ٔ عن إرادة  ر الخط

تجاه الرٔ  لمتمث في الرن الشرعي، المادي والمعنوي، ويمثل هذا  ام المسؤولیة الجنائیة وا ٔركان ق ة هي نفسها  ٔدی ي المسؤولیة الت

  .27إلى  25، المرجع السابق، ص ص منلیفة سالم الجهمي. الغالب في الفقه
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المرسمين
1

ن  لى الموظفين ا سري  ة  ٔن مجال تطبیق قانون الوظیفة العموم ، مع الإشارة إلى 

ةيم شاطهم في المؤسسات والإدارات العموم ارسون 
2
.  

دة تعدیلات،    دٔیبي، ونعني الموظف العمومي عرفت  ٔ الت لخط ٔن صفة القائم  ير 

ل تعكس  صادي  - في مجملها –ومرت بمرا ق ن  لى الصعید ر  التطورات التي شهدتها الجزا

بعد  ٔ ٔن یوسع  اول  ري  ٔن المشرع الجزا د  دود مفهوم الموظف العمومي من والسیاسي، ف

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 02لال الفقرة ب من المادة 
3

التي اعتبرت الموظف  

العمومي
4
 :  

الس الشعبیة *  د ا ٔ ٔو في  ٔو قضائیا  ٔو إدار  ذ  ٔو تنف شریعیا  صبا  شغل م كل شخص 

تخبا، ٔو م ٔ كان معینا  ير مدفوع  المحلیة المنتخبة، سواء ٔو  ٔجر  ا، مدفوع ا ٔو مؤق دائما 

ته ٔقدم ٔو  ه  ٔجر، بصرف النظر عن رت  .ا

ٔجر، وساهم بهذه الصفة في *  ٔو بدون  جٔر  ٔو وكا ب ا وظیفة  خٓر یتولى ولو مؤق كل شخص 

ٔي مؤسسة  ٔو  ٔسمالها،  ٔو بعض ر و كل  ٔخرى تم ا ٔي مؤسسة  ٔو  ة،  دمة هیئة عموم

دم ةٔخرى تقدم    .ة عموم

شریع والتنظيم المعمول *  ل ٔو من في حكمه طبقا  ٔنه موظف عمومي  خٓر معرف ب كل شخص 

شمل مصطلح الموظف العمومي بمفهوم الفقرة  .بهما لیه  من قانون الوقایة  02من المادة " ب"و

ات ٔربعة ف   :من الفساد ومكافحته 

داریة والقضائیة*  ذیة و  .ٔصحاب المناصب التنف

                                                             
1
ٔمر  04ة تنص الماد -  ة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري، : "لى 06/03من ا ين في وظیفة عموم یعتبر موظفا كل عون 

ه ت الموظف في رت لا تث ي یتم من    ".والترسيم هو الإجراء ا
2
ة و  02وحسب المادة  -   ة، المؤسسات العموم لمؤسسات والإدارات العموم ٔمر، فإنه یقصد  الإدارات المركزیة في من ذات ا

ة ذات  ة ذات الطباع الإداري والمؤسسات العموم قليمیة والمؤسسات العموم ات الإ ير الممركزة التابعة لها والجما و والمصالح  ا

ة لوظیفة العموم ٔساسي  ٔحكام القانون ا دميها  ٔن يخضع مست ة يمكن  ولو وكل مؤسسة عموم   .الطابع العلمي، والتك
3
ر  20المؤرخ في  06/01لقانون ا -  لوقایة من الفساد ومكافحته، ج 2006فبرا دد .المتعلق    .14/2006ر 
4

تمد من المادة  -  ة في " ٔ " الفقرة  02وهو تعریف مس دة لمكافحة الفساد المؤر ٔمم المت ة ا كتور  31من اتقاف ، ويختلف 2003ٔ

اء به ٔمر  تماما عن تعریف الموظف العمومي كما  عة ٔحسن، 06/03ا يز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، بوسق ، الو

ر، الطبعة  ر، دار هومة، بوزریعة، الجزا ٔعمال وجرائم التزو   .11، ص2012، 12المال وا
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  .صحاب الوكالات النیابیةٔ * 

ٔو في مؤسسة ذات *  ة  ٔو في مؤسسة عموم ام  ٔو وكا في مرفق  كل من یتولى وظیفة 

ٔسمال مختلط   .ر

  .كل من هو في حكم الموظف العمومي* 

لت    ة  ٔو التعارض بين هذا النص القانوني وقانون الوظیفة العموم إن التناقض 

لىإشكالاته الفقرة الثالثة من المادة ا ه والتي نصت  ٔمر : "لثانیة م ٔحكام هذا ا لا يخضع 

دموا البرلمان فاع الوطني ومست دمون العسكریون والمدنیون  "القضاة والمست
1
.  

ري لم یعرف الموظف العام، بل    نٔ المشرع الجزا إن استقراء هذه النصوص یو 

ة  اص الخاضعين لقانون الوظیفة العموم ٔش كما هو الحال ت في اكتف فقط بتعیين ا

ه شریعات التي سبق ال
2

ة .  دٔی دید المسؤولیة الت ٔن موضوع هذا العمل یتعلق بت من –و

بها النظري دارة  -ا لحفظ العقاري وإ اص  ٔي نص قانوني  افظ العقاري، وفي غیاب  لم

افظ العقاري، تبقى كل  لم نضباطیة  ة و دٔی اول المسائل الت و ی النصوص ٔملاك ا

ره  ي تم ذ لشكل ا لى المحافظ العقاري  اشر  سري شكل م ة  لوظیفة العموم المنظمة 

  .سابقا

ٔن    كفي التحقق فقط  افظ العقاري  لم ة  دٔی ٔمام مسؤولیة ت كون  لاصة حتى  و

شریع  ل ا  صفة المحافظ العقاري وفقا  دٔی ي نود المساء عنه ت لسلوك ا الشخص المركب 

ٔ الخدمة الفعلیة ٔ التعیين ومس المعمول به لا س مس
3

لمنصب النوعي  س  ٔن ل ، مع الإشارة 

                                                             
1

لى 03من المادة  2وفي ذات السیاق نصت الفقرة   -  ة  لوظیفة العموم ٔساسي العام  نه: "من القانون ا ٔ ونظرا لخصوصیة  ير 

ين و صلیين ؤساتذة التعليم العالي والباح بلوماسیين والق ٔعوان ا ٔحكام ...ٔسلاك ا لى  ٔساسیة الخاصة  نهم ا ٔن تنص قوان يمكن 

نضباط العام ات وسير الحیاة المهنیة و ٔمر في مجال الحقوق والواج ائیة لهذا ا   ".است
2

لى الخصوص  -    :ونقصد 

ٔمر  01ـــ المادة  دد  02/06/1966المؤرخ في  66/133من ا ة ج،ر  لوظیفة العموم ٔساسي العام  المتضمن القانون ا

  الملغى.46/1966

لمادة   نموذ لعمال المؤسسات والإدارات  23/03/1985المؤرخ في  85/59من المرسوم  02ـــ  ٔساسي ا المتضمن القانون ا

دد  ة، ج، ر    .13/1985العموم
3

لمنصب النوعي إذ يج -  ز  ت  صفة الموظف العمومي الحا ر المالیة لتث افظ عقاري بقرار من وز كون المعني معینا كم ٔن    ب 
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 ٔ ون هذه ا ة،  دٔی لمسائ الت اشرا  ير م ٔو  اشرا  ٔثيرا م ٔنه يرةت ٔساس  لى  نیة   كون م

س محافظ عقاري   .موظف عمومي ول

  الرن المادي/2

لمسؤول    دٔیبي المنتج  ٔ الت ٔیضا الخط ي یقوم  لى رن جوهري هو الرن المادي ا یة 

ا  طبیعة مادیة  ارج ذ مظهرا  ركبها الموظف وتت فعال الثابتة المحددة اي  ٔ ة من ا یعد مجمو

ضیاتها ٔو بمق ه  ات وظیف لالا بواج .ویعد إ
1

  

كون الفعل المكون لهذا الرن ذو مظهر مادي ملموس    نٔ  ل ذ یتعين  ٔ ومن 

لتالي فإن مجرد تدركه الحواس، ف ه الصدور، و نفس وتخف ٔ لى ما تضمره ا القانون لا یعاقب 

نٔ  نهٔا في ذ ش ة، ش دٔی لمسؤولیة الت دٔیبي المرتب  ٔ الت لخط التفكير لا یقوم به الرن المادي 

اصة  امة والمحافظ العقاري  لموظف العمومي  سب  ونه –المسؤولیة الجنائیة، فإذا ما 

راسة ٔن هذه  -موضوع ا ة إلا  اته الوظیف لالا بواج ام بفعل معين یعد إ ٔنه كان ینوي الق

دٔیبي لتالي لا عقاب ت ة قائمة و دٔی النیة لم تقترن بفعل مادي فلا مسؤولیة ت
2
.  

ام    ة، ق دٔی لمسؤولیة الت دٔیبي المرتب  ٔ الت لخط فعال المادیة المكونة  ٔ ٔم ا ومن 

ير ٔو المحافظ العقاري بتحویل  ٔسرار المهنیة  ٔو محاو إفشاء ا ئق الإداریة، إفشاء  لو  قانوني 

ة عن  ار ٔغراض  ٔو  ٔغراض شخصیة  ٔملاك المحافظة العقاریة  ٔو  استعمال تجهيزات 

ة المصل
3
.  

ذ    ٔ دٔیبي ت ٔ الت لخط شكل الرن المادي  ٔفعال مادیة  ٔم عن  نٔ نعطي    كما يمكن 

                                                                                                                                                        
ذي  لشروط القانونیة التي یتضمنها المرسوم التنف ة  92/116محافظ عقاري وفقا  المحدد لقائمة المناصب العلیا في المصالح الخارج

و والحفظ العقاري    .وشروط التعیين فيها وتصنیفهأملاك ا
1

لیفة. 29، المرجع السابق، صا محمد مصطفى المولى.  72، المرجع السابق، صٔماني زن بدر فراج -  ، عبد العزز عبد المنعم 

  .32، المرجع السابق، صلیفة سالم الجهمي. 46المرجع السابق، ص
2
 - Serge Salon, op, cit, p101 

ه (ویضیف  ام الموظف بفعل معين  )Sergeالفق ادة في ق تمثل  ام بفعل معين ) سلوك إيجابي(ٔن الرن المادي  ناع عن الق م ٔو 

ه) سلوك سلبي( ات وظیف   .الفة لواج
3
ٔعمال المادیة  -   لال نص المادة ) الإيجابیة(اعتبر المشرع هذا النوع من ا ة الثالثة من  ر نیة من ا ن من القانو 180ٔخطاء 

ة لوظیفة العموم ٔساسي    .ا
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ذ المح رفض تنف ت السلطة السلمیةالوصف السلبي  افظ العقاري لتعل
1

ة إلى إتمام   الرام

إجراءات شهر تصرف عقاري تم رفضه تعسفا
2

 .  

   ٔ لخط لشروع في السلوك المادي المرتب  دٔیبي لا یعترف  ٔن النص الت ٔصل  وا

لى مج ي لا یقوم  لسلوك ا ٔنها مر مكونة  لى  يها  ٔن هذه المر لا ینظر إ دٔیبي،  رد الت

ام الموظف  ت ق نٔ یث نما يجب  لى ) المحافظ العقاري(فتراض وإ بهذا السلوك بصورة قطعیة 

ة مخالفا  دٔی لا كان القرار المتضمن العقوبة الت ل الجزم والیقين لا الظن والتخمين، وإ س

لقانون
3
.  

عتباره لمحاو إفشاء    دة  ري خرج عن هذه القا نٔ المشرع الجزا السر وهنا شير 

المهني
4

ورة في المادة   ت المذ د العقو ٔ ا  ة الثالثة موج ر نیا من ا  ٔ من القانون  163خط

م وكامل دٔیبي  ٔ ت خط ٔنه إفشاء السر المهني  ٔنه في ذ ش ة، ش لوظیفة العموم ٔساسي    .ا

ؤ الشرعي/3   الرن القانوني 

ٔو الشرعي في هذا المقام، لرن القانوني  يها  یقصد  اد إ س د القانونیة التي یتم  ة القوا مجمو

لتنظيم الإداري المعمول به، بغض  ا وفقا  دٔی ٔ ت شكل خط نٔه  ٔو تصرف ما ب لوصف فعل 

خٓر شریع  ٔي  ٔو  ٔو القانون  ستور  د القانونیة، سواء كان ا النظر عن مصدر ت القوا
5

 .  

ي دل فقه ر  ولقد 
6

دٔیبي الموجب  ٔ الت لخط سبة  ل لرن القانوني   حول الوجود الفعلي 

سميها البعض الجريمة ٔو كما  دٔیبي  ٔ الت ٔخرى، هل يخضع الخط ة، و بعبارة  دٔی   لمسؤولیة الت

                                                             
1
ملاك  -   ٔ ریة العامة ل ٔو المد و والحفظ العقاري  ٔملاك ا شیة الجهویة  ٔو المف لحفظ العقاري  ریة الولائیة  لمد سواء كانت ا

ٔو وطنیة ویة  ٔو  عتبارها سلطات رئاسیة سلمیة محلیة    .الوطنیة 
2
 -  ٔ لال القانون ا ري من  ة، لا س المادة اعتبر المشرع الجزا لوظیفة العموم ه هذا النوع من السلوكات السلبیة  180ساسي  م

ستوجب العقاب ة الثالثة،  ر نیا من ا  ٔ   .خط
3
ا محمد مصطفى . 75إلى 72، المرجع السابق، صٔماني زن بدر فراج. 35و 34، المرجع السابق، ص صلیفة سالم الجهمي -  

  .30و29، المرجع السابق، صالمولى
4
ة 180من المادة  04فقرة  -  لوظیفة العموم ٔساسي    .من القانون ا

5
لرن القانوني، -   د  ذاك هو المفهوم الموسع  د القانونیة المس ة القوا كون مجمو ي يمكن النظر إلیه من زاویة ضیقة ومحددة ف ا

ر  كثر تفصیل  ٔ شغلها المعني،  لنظر لقانون الوظیفة التي  ة  دٔی لمسؤولیة الت ا  ا موج ٔدی ٔ ت ٔنه خط ٔي سلوك ب ليها لوصف 

لیفة: مراجعة   .51، المرجع السابق، صعبد العزز عبد المنعم 
6
  .92و91، المرجع السابق، صٔماني زن بدر فراج. 32إلى  28، المرجع نفسه، ص ص منلیفة سالم الجهمي - 
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ت  دة شرعیة الجرائم والعقو ة لقا دٔی الت
1

  .؟

ٔهمیة لما یترتب عنه        ایة ا ساؤل في  ابة عن هذا ال ر عمیقة، فإذا قلنا إن الإ ٓ ا من 

ة  دٔی ٔخطاء الت انب من الفقه–بخضوع ا ٔن  -كما قال  لى الإدارة  ٔ الشرعیة فإنه يمنع  لمبد

لى سير المرفق العام، ما دام  لیة  ه خطورة مستق رى ف لى سلوك  تعاقب الموظف العمومي 

لمسؤولیة في النصوص  ا  ا موج دٔی ٔ ت ن فعلت، المشرع لم یعتبره بعد خط القانونیة الساریة، وإ

ير شرعیة ٔنها تصبح بدورها  ٔو العقوبة الموقعة    .فإنه یتعين إلغاء الجزاء 

لمسؤولیة لا تخضع    ة  ة الموج دٔی ٔخطاء الت نٔ ا ، إذا قلنا ب لى العكس من ذ و

ٔت انه مخال ب اتخاذه سلوكا ر س نٔ تعاقب الموظف  ٔ الشرعیة فإنه يجوز للإدارة  ف لسير لمبد

يمه قانو ٔ دم ت لى الرغم من  المرفق العام 
2
.  

ين حجج كل    ی تجاهان الفقهیان م لال هذا العنصر ل   سوف نتطرق من 

ري لى موقف المشرع الجزا   .فریق، ثم نعرج 

ي المنكر لوجود الرن الشرعي/ ٔ  تجاه الفقه
3

  

ب   ٔنه لا یلزم لترت تجاه إلى  ٔصحاب هذا  ٔ  ذهب  ة عن الخط دٔی المسؤولیة الت

نٔ تصدر  س من اللازم  ٔنه ل ٔساس  لى  ٔو القانوني، وذ  الإداري وجود الرن الشرعي 

ٔو انضباطیا  رمة إدار  د ا ٔو المشرع الإداري عموما ت القوا تصة  الجهة الإداریة ا

ل اركاب الفعل   .لسلوكات الموظفين ق

تجاه رٔ    ٔصحاب هذا  ٔنه من خصائص القانون الإداريودعم  يهم ب
4

ٔنه مرن وسریع  

د قانونیة سابقة لوقوع  ة قوا لى المشرع صیا ي يجعل من الصعب  ٔمر ا التطور، ا

ٔنها قد تختلف من دید والحصر،  يرة صعبة الت ٔ نٔ هذه ا اصة و   السلوكات المنحرفة، 

                                                             
1
لیه المادة  -   ل الخلاف في المادة الجنائیة ومفاده ما نصت  ٔ دستوري وقانوني لا یق ت  01المعمول بها كمبد من قانون العقو

ري  ٔو تدبير "الجزا   ".ٔمن إلا بنصلا جريمة ولا عقوبة 
2
ا بید المسؤول  -   كون سلا ٔن تتعسف في العقاب، ف ث يمكنها  لى عمل الإدارة، ح اج  ح ل هذه الحالات لا يمكن  وفي م

اته الشخصیة ا قا لنزواته و شاء تحق ستعم متى    .الرئاسي ضد الموظف المرؤوس 
3
  .32إلى  28، المرجع السابق، ص ص من لیفة سالم الجهمي. 32إلى  28ٔماني زن بدر فراج، المرجع السابق، من - 

4
ر مراجعة-  كثر تفصیل حول خصائص القانون الإداري،  ٔ :  

Rivero Jean, droit administratif, Dalloz, 9ème édition, Paris, France, 1980, p29 et s. 
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خٓر  خٓر ومن مرفق عمومي    .موظف 

دهم   ٔ ٔضاف  و
1

دٔیة كما ٔ : " نه من ت دٔیب هي حمایة المرفق العام وتمك ن رسا نظام الت

خٓر، وذ  ضیات سير هذا المرفق، التي قد تختلف من مجال إلى  ل مع مق ٔهدافه وهو یتفا

لقيم السائدة في هذا التنظيم، ومن ثمة  ٔو يمس  اته  بضبط وعقاب كل موظف يخل بواج

تمتع الجهات الإداریة الرئاس  نٔ  غي  ٔو ی ٔفعال معینة  ٔثيم  ریة التي تمكنها من ت لسلطة التقد یة 

ضیات الوظیفة العامة، وهو ما  لى مق ا  ام بها یعد خرو ر ما إذا كان الق يمها، وتقد ٔ دم ت

ث يخضع هذا  ير، ح شریع في مجال تحدید الجرائم، ولكن مع الفارق الك ٔشبه بممارسة ال یعد 

دید في ذا ٔو هذا الت یف  لرقابة القضائیةالتك   ".ته 

  تجاه المؤید لوجود الرن الشرعي/ ب 

الفات الإداریة والسلوكات    ٔي من الفقه إلى القول بخضوع ا ٔصحاب هذا الر ذهب 

ٔ الشرعیة في التجريم  ٔصل في جمیع  -بمفهومه الإداري –نضباطیة لمبد ٔن ا والعقاب، 

ة السلوكات هو الإ
2

ة(انون في جمیع مجالات الق  دٔی ائیة، إداریة، ت ٔ الشرعیة ...)ج ، فمبد

ة دٔی د مظاهر المسؤولیة الت ٔ ة  دٔی لتالي يخص العقوبة الت دٔیبي و ٔ الت   .یؤكد وجود الخط

ة    دٔی خٔطاءا ومخالفات ت دم إمكانیة حصر جمیع السلوكات التي تعتبر   ٔ وتبقى مس

ه وش  دٔیبي وتنو داثة النظام الت ي جعل المشرع رجع إلى  ٔمر ا ٔ  –عبه، ا إعمالا لمبد

ٔن تعتبر  -الشرعیة ه ب ام یقضي ف ة بنص  دٔی الفات الت ٔنواع هذه ا ٔم لبعض  یضرب 

ضیاتها لى مق ٔو  ة  ات الوظیف لى الواج ة كل خروج  دٔی ستوجب المسؤولیة الت   .مخالفة 

لى نه   سيرون  عة  تجاه بحججهم المق ٔصحاب هذا  لى إن  ن القانون  ج فرض سر

لى تطبیق  ر هام  ٔ ة والتجرید، لما  من  لعموم تميز  ده  عتبار قوا اطبين به،  جمیع ا

لقانون د بجه  ٔ فتراض العلم به من الكافة، ومن ثمة لا یعذر  القانون 
3

 .  

                                                             
1
  .94، المرجع السابق، صٔماني زید بدر فراج - 

2
ري في المادة  ذهبت -  لى نهجها المشرع الجزا شریعات في العالم، بدایة من دساتيرها، وسار  ٔ جمیع ال من  46إلى إعمال هذا المبد

رم: "بنصها 1996دستور  ل اركاب الفعل ا ضى قانون صادر ق   ".لا إدانة إلا بمق
3
ده  -  ساطة تطبیق قوا عتذار بجهل القانون یعني ب ب  ح  ٔن ف ٔما ذ  ٔ المساواة  ٔخرى وهو ما يخل بمبد ة دون  لى ف

دم   ٔ د حنا  لتعطیل القانون من طرف كل شخص تتعارض مصالحه الخاصة به، وقد جعل المشرع م كون قد ف القانون، ف
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ٔول من الفقه لا يجد إعمالا    تجاه ا ٔ الشرعیة في نظر  د ذا كان م في شقه  وإ

دٔیبي  ة(الت دٔی لمسؤولیة الت ة  الفات الموج ا )ٔي الجانب المتعلق بحصر ا ، فإنه يجد  إجما

ٔي عقوبة  لى الموظف  نٔ توقع  ة  دٔی لسلطة الت ث لا يجوز  من كل الفقه في شقه العقابي، ح

طلا مما يمنح  ٔعتبر ذ  لا  ل الحصر، وإ لى س ت الواردة  حق طلب تخرج عن العقو

  .إلغائه من الموظف

ؤ القانوني/ ج  ر وجود الرن الشرعي    تقد

دة القانونیة *  لقا ستوریة "لا اجتهاد مع وجود النص" وفقا  دة ا لا إدانة إلا "، وبوجود القا

رم ل اركاب الفعل ا ضى قانون صادر ق لى المنظومة القانونیة الكلیة " بمق رها  ٔ سري  والتي 

، اء مطلقا و ستوري هنا  والنص ا
1
لى وجود الرن الشرعي    .ومؤكدا 

ات *  لب الواج ٔ ة  ٔساسي الوظیفة العموم ري ضمن القانون ا إن تحدید المشرع الجزا

ة الوظیف
2

ٔركان )الإيجابیة والسلبیة(  د  ٔ لى وجود الرن الشرعي  ید  ٔ ، يمكن اعتباره ت

ة دٔی   .المسؤولیة الت

لال  178المشرع لصیغة العموم في المادة ستعمال *  لوظیفة العامة من  ٔساسي  من القانون ا

ا  دٔی ٔ ت لمصالح خط لسير الحسن  نٔ يمس  ي يمكن  لانضباط العام ا لال  اعتباره لكل إ

ة  دٔی ٔخطاء الت یف ا ك ریة للإدارة في  لسلطة التقد ح مجالا  كون قد ف لمسؤولیة،  ا  موج

وكات موظفيهاوتصنیف سل
3
.  

ٔو الشرعي *  نهج، لا يمكن القول بعدم اعتبار الرن القانوني  یار المشرع لهذا ا حتى مع اخ

كون  نه  ٔ نضباطیة،  ٔخطاء  د ا ٔ ة الناتجة عن اركاب الموظف  دٔی لمسؤولیة الت مكو 

ترامه من طرف الموظف العمومي لیه وا ي يجب السير  دد الإطار العام ا   .قد 

ٔمام حصر جمیع السلوكات التي*  ادا یقف    لفعل تلعب خصائص القانون الإداري دورا 
                                                                                                                                                        

لال المادة  ستوریة من  د ا ستور،  60عتذار بجهل القانون من القوا م القانونیة، ، المدخر إلى العلو عمار بوضیافمن ا

ر، طبعة  شر والتوزیع، الجزا ل ري، جسور  شریع الجزا لقانون وتطبیقاتها في ال   .190إلى  186، ص2007النظریة العامة 
1
د التفسير الفقهیة -  د وفق ما تقرره قوا ده ق لى إطلاقه ما لم یق ذ    .النص المطلق یؤ

2
لال المواد  -  ٔمر  181- 180-179- 178-177من    .06/03من ا

3
دة فقرات من هذا الإطار القانون -   لمسؤولیة في  ة  ة الموج ٔدی ٔخطاء الت ٔسلوب في تحدید ا ٔو ا نهج  يمكن ان نلمس هذا ا

ٔساسیة ات القانونیة ا لواج لال  لى غرار ت المتعلقة او المتضمنة الإ ة،  لوظیفة العموم   .العام 
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ة  دٔی لمسؤولیة الت ة  ٔخطاء موج ٔنها  لى  ركبها الموظف، یتم تصنیفها  نٔ    .يمكن 

ٔنها *  لى  ریة للإدارة في تصنیف بعض السلوكات  ح المشرع السلطة التقد إن الحدیث عن م

ات ال ٔن مخ بواج س إهدارا لحقوق الموظف  لسير الحسن لها، ل ة وماسة  وظیفة العموم

لال لجنة قانونیة مختصة ذ یتم من 
1
.  

كم لنصوص *  لیة يمكن اعتبارها  ت دا ة، تنظ تتضمن بعض الفروع من الإدارات العموم

لتالي يمكن اعتبارها بمثابة الرن  ة، و لوظیفة العموم ٔساسي  ام المسؤولیة القانون ا القانوني لق

ة دٔی   .الت

لشكل *  و بتعدیل المنظومة القانونیة  شاط الإداري في ا رة تطور ال لمشرع مسا يمكن 

لقانون المقارن لنظر  ناسقة ؤكثر تنظ  ي يجعلها م   .ا

  الرن المعنوي/4

ٔركان السابقة ب   لموظف وجود ا ة  دٔی ام المسؤولیة الت كف لق ل لابد من توافر لا 

ة عن إرادة  دٔی خٔطاء ت ٔنها  لى  ٔو السلوكات المحددة  فعال  ٔ نٔ تصدر ا الرن المعنوي، وذ ب

ر السلبي ٔ ب ا رت   .تقصد 

دٔیبي في نظر الفقه   ٔ الت ٔو الخط الفة  لم فالرن المعنوي 
2

ة في   ير المشرو هو الإرادة 

ه في الرن دد ي سبق وقد  كون هذه الإرادة واعیة  اركاب الفعل، ا ث  المادي من ح

یار، بغض  خ لى  داث التصرف محل المسؤولیة ونعني بذ الإدراك والقدرة  جهة إلى إ م

ير عمدیة ٔو  ون إرادة الموظف عمدیة  النظر عن 
3
.  

ة والمسؤولیة الجنائیة في ركنها    دٔی ینا فرق واضح بين المسؤولیة الت كون  وبذ 

ٔساس القصد المعنوي،  لى  لى عنصري العلم والإرادة) ٔي العمد(فالثانیة تقوم  ي یقوم  ا
4

 ،  

                                                             
1

ل  -  ة، هذه ا اب ممثلي العمال فيها في قانون الوظیفة العموم نها بعد انت ث یتم تعی ٔعضاء، ح ساویة ا لجنة الم سمى  تصة  جنة ا

لیات سيرها، فحددتها المواد  ٔما عن  ٔمر  172إلى  165وفقا للإجراءات القانونیة،    . 06/03من ا
2

  .39إلى  35لسابق، ص ص من، المرجع الیفة سالم الجهمي  .79إلى 77ٔماني زید بدر فراح، المرجع السابق، ص - 
3

ق  -  لوظیفة، بقصد تحق لتنظيمیة المتعلقة  لنصوص ا ٔو السلوك المادي المنافي  ركاب الموظف الفعل  ة  ٔدی تقوم المسؤولیة الت

ٔد الفة الت ق ا ه إرادة الموظف إلى تحق ٔما إذا لم تت ٔدیبي عمدي،  ٔ ت ٔمام خط كون  ة المترتبة عن الفعل وهنا  ٔمام الن كون  ة  ی

ا الإهمال والتقصير ير عمدي وم ٔدیبي  ٔ ت   .خط
4

عة -  شر ٔحسن بوسق ة وال لطبا ر، دار هومة  ٔعمال،وجرائم التزو يز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال وا   ، الو
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ٔو قصد تحقق حتى بدون عمد  ٔولى ف   .ٔما ا

ة    دٔی لمسؤولیة الت دٔیبي المنتج  ٔ الت لخط ٔن الرن المعنوي  لاصة، يمكن القول  و

ثمٓة امه إرادة  یتطلب لق
1

د سير المهنة و  ج ما يخالف قوا عمدة ، ت المرفق العام، سواء كانت م

لقانون نحو اركاب الفعل المشكل لركنها المادي،  ه اتجاها مخالفا  نٔ تت عمدة، المهم  ير م ٔو 

ائیا ولا تعویض  ستلزام فلا جريمة بدون رن معنوي ج شترك في  ٔ كانت  د القانون  فقوا

ة مدنیا لاقة سب ٔ دون  تج عن خط   .عن ضرر 

ر  ةتقد دٔی لمسؤولیة الت دٔیبي الموجب  ٔ الت   وجود الرن المعنوي في الخط

لیه ولا *  ٔلا يحاسب  ركب الفعل الخاطئ، فمن الطبیعي  إذا انعدمت إرادة الموظف وهو 

الات القوة القاهرة، المرض  يرة في  ٔ في هذه ا لتالي ت ة، و دٔی تقوم في حقه المسؤولیة الت

ه الشروط المتطلبة العقلي وقت اركاب الف س متى توافرت ف راه المعنوي ؤمر الرئ عل، الإ

  .قانو

ون *  عتبار،  ذها بعين  ٔ ٔخرى، يجب  مٔور نفسیة  رتبط ب الرن المعنوي في هذه الحالات 

ة،  دٔی لمسؤولیة الت ٔ الموجب  لخط رتبط بنفسیة الموظف المركب  ٔصلا  الرن المعنوي 

الات ٔمور هي  كار إلى وجود صعوبة  وهذه ا دم إ الات سوء النیة، مع  حسن النیة و

  .ملموسة في إثبات هذه المسائل

ة *  ق الن لرن المادي بهدف تحق ام  نٔ الرن المعنوي هو اتجاه الإرادة إلى الق سبق القول 

لتالي فالرن الم ) الضارة( ٔو بدون قصد، و ٔو الوظیفة  د سير المهنة  الفة لقوا رتبط ا عنوي 

بير بين الفقه  لاف  ٔنه اخ ش ر  ي  لرن المادي، ا اشرة  ، والسؤال )سبقت الإشارة إلیه(م

ي یطرح نفسه في هذه الحا هو إذا كان من الواضح مساء الموظف عن مخالفة قام بها  ا

ليها  ير المنصوص  ٔخطاء  ف يمكن مساء الموظف عن ا ددها المشرع مسبقا، فك

                                                                                                                                                        
  .79، ص2012، 12والتوزیع، الطبعة 

1
ل بين الرن  -  لفرق الواضح المس ر  د نعود لنذ ة في  دٔی ة وبين المسؤولیة الت ٔدی لمسؤولیة الت ٔدیبي المنتج  ٔ الت لخط المعنوي 

ل  لفا تعلق  ة ف ٔدی ٔما المسؤولیة الت لجريمة،  ٔي  لفعل  لتالي قد تتوافر جمیع )الموظف العمومي(ذاتها، فالرن المعنوي یتعلق  ، و

ٔدیبي ومع ذ تمتنع مسؤولیة الف ٔو قوة ٔركان الخطا الت راه مادي  ٔووقوع إ یار  خ ٔو فقدان حریة  تمیيز  دم توافر ا ب  س ل  ا

  . قاهرة
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ف یتمصر  ریة؟ فك ة، والتي خول القانون تحدیدها للإدارة نفسها إعمالا لسلطتها التقد  ا

كون في نظره هو  ه إرادة الموظف لاركاب فعل قد  اج الرن المعنوي ؟ویف تت است

ا؟ ا   م

سير في نفس السیاق مع *  قة لا  لى عنصر الإرادة والعلم يجع في الحق ام الرن المعنوي  ق

، المشر  لمساء ة  ة موج دٔی خٔطاء ت ة من السلوكات اعتبرها  دد مجمو ي  دٔیبي، ا ع الت

لفعل المادي  ام  الفة تقع وتتحقق بمجرد الق ٔو سهوا، فا ٔو إهمالا  سواء قام بها الموظف عمدا 

  .المكون لها

ٔفضل من الحدی*  ٔ حسن وسوء النیة  لى مس لال ما سبق، التركيز  ث عن یبدو لنا من 

لتالي  لى ربط حسن النیة  -في نظر–الرن المعنوي، و ده  ركيز  لفقه  ٔولى  من 

لظروف المشددة ففة وسوء النیة    .لظروف ا

ة والجنائیة: الفرع الثاني دٔی   الحدود الفاص بين المسؤولیة الت

امة عند            اصة والموظف العمومي  افظ العقاري  لم ة  دٔی تقوم المسؤولیة الت

ة وسير المرفق  ضیات الوظیفة العموم ير عملا اعتبره المشرع الإداري مخالفا لمق ٔ اركاب هذا ا

دٔیبي ٔ الت ٔو الخط ة  دٔی الفة الت ث یعبر عن هذا السلوك  ه، ح شتغل ف ي    .العمومي ا

ج عنها    ، الجريمة التي ت ٔو القوانين المكم  ت  ٔ الجنائي في قانون العقو كما یعتبر الخط

لغير سبة  ل ر الجريمة  ٓ لتالي العقوبة الجنائیة بغض النظر عن    .المسؤولیة الجنائیة و

ة عن الجرائم الجنائیة، فلكل من المسؤولیة    دٔی الفات الت ٔصل هو استقلال ا وا

ستقلال ا ٔن هذا  ٔساسها، مجالها وشروط تطبیقها، إلا  ة والمسؤولیة الجنائیة طبیعتها،  دٔی لت

ه ٔو دة  س مطلقا، نظرا لارتبطاهما من  ل
1

ي يجعل من الضروري التطرق إلى  ٔمر ا ، ا

لال استقلالهما عن بعضهما    ).نیا(وارتباطهما ) ٔولا(الحدود الفاص بين المسؤولیتين من 

ة عن المسؤولیة الجنائیة: ولأ  دٔی   استقلال المسؤولیة الت

ٔي موظف عمومي مرتبا *  ؤ  افظ العقاري  لم سوب  ٔ المهني الم كون الخط في الغالب 

رقى إلى مرتبة  نٔ السلوك المنتج لها لا  ائیة، ذ  ة فقط دون مسؤولیة ج دٔی لمسؤولیة الت
                                                             

1
دریة، مصر، طبعة عبید الله محجوب صالح -  ٔة المعارف، الإسك ش ة، م ب للإ س ه  ات وظیف ٔداء الموظف العام لواج  ،

  102، ص2012
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د ٔو الجريمة الجنائیة، كما هو الحال عن  دم التعاون مع الزملاء  ٔو  ت العمل  ترام مواق م ا

ٔساسیة ات القانونیة ا لواج امة  لال بصفة  الإ
1
. 

لیه في قانون    ا  شكل فعلا معاق ٔنه  لى  لموظف  سوب  نٔ السلوك الم كما 

اة الموظف المهن  لى ح ٔو القوانين المكم ومرتبا مسؤولیته الجنائیة، قد لا یؤر  ت  یة، العقو

د المرور لغير جراء مخالفة قوا بها الموظف  س ٔو العاهة التي    .كالجرح 

ائیة *  ا وجريمة ج دٔی ٔو ت نیا   ٔ ث الوصف خط شكل من ح جعل القانون بعض السلوكات 

لاس  ال ذ اخ ة والجنائیة معا، وم دٔی ج مسؤولیة الموظف الت ي ی مر ا ٔ د، ا نٓ وا في 

زو ٔموال العامة،  یالا ح ول الرشوة، النصب و ئق الرسمیة، ق الخ...ر المحررات والو
2
.  

عوى    س مانعا لتحریك ا ة ل دٔی عوى الت ٔ تحریك ا نٔ مس لكن تجدر الإشارة هنا 

لى  ة  ٔدی ع الجزاءات الت ة والعكس صحیح، ومن ثمة لا یعتبر تعددا في العقوبة توق العموم

ت الجن ائیةالموظف بجانب العقو
3
.  

یف *  ٔو التك ث الوصف  ة عن المسؤولیة الجنائیة كذ من ح دٔی ستقل المسؤولیة الت

سوب إلى الموظف  لفعل الم دم ثبوت الوصف –القانوني  ا  ٔح ي یترتب عنه  ٔمر ا ا

ٔن السلطات الإداریة،  ة، ذ  دٔی الفة الت س بمعناه انعدام ا -الجنائي لهذا الفعل، لكن هذا ل

ة دٔی تلفة عن القانون الجنائي، المتميز  -ونقصد الت جراءاته ا ٕ ع في المتابعة نظاما قانونیا  ت

ير من الجرائم ي يجعل الك لنص الجنائي، ا د  ریة، بل التق    لشدة وانعدام السلطة التقد

  

                                                             
1

ري في المادة -  بر عنها المشرع الجزا ٔمر  179و 178والتي  لوظیفة العامة،  06/03من ا ٔساسي العام  المتضمن القانون ا

ة الثالثة والرابعة المحددة في المواد  ر   .181و 180ٔخطاء الموصوفة 
2
ٔبعد من ذ جعل لها نظاما قانونیا -   ائیا، بل  لیه المشرع إدار وج اقب  ره،  ٓ ٔفعال، نظرا لخطورته وجسامة  هذا النوع من ا

لال القانون م  اصا بها من  لوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، ج 20/02/2006المؤرخ في  06/01ستقلا  ر .المتعلق 

  .14دد
3 – 

لال قانون الوظیفة العامة في المادة   ٔشار إلیه المشرع من  ه 49وهذا ما  ٔو إتلاف الملفات : "... م ٔو تحویل  يمنع كل إخفاء 

دات لمتابعات الجزائیة ٔو المس ة دون المساس  ٔدی ت ت ئق الإداریة ویتعرض مركبها إلى عقو يمنع : "54، وكذا المادة "ٔو الو

یازات ٔیة ام ٔو  ٔو هبات  لام هدا  ٔو اس ٔو اشتراط  : 160، والمادة ..."لى الموظف تحت طائ المتابعات الجزائیة، طلب 

ات المهنیة" لانضباط شكل كل تخل عن الواج ة، دون المساس عند ... ٔو مساس  دٔی ه لعقوبة ت ا ویعرض مرك ٔدی ٔ ت خط

لمتبعات الجزائیة ضاء    ".  ق
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لا  ٔد م تحفظ لعدم كفایة ا
1
.  

ة الج *  دٔی ر، تفترق المسؤولیة الت ٔ ث ا لمركز من ح ٔولى نجده يمس  نائیة في الجزاء، ففي ا

ا ٔح ه المالیة وحقوقه المدنیة  لى حریته وذم لموظف، وفي الثانیة ینصب    .المهني 

ذ الإجراءات *  ة، تت دٔی ام المسؤولیة الت ٔنه بعد ق لجزاء، نجد  ث السلطة الموقعة  من ح

ة التعیين ة من طرف السلطة التي لها صلاح دٔی الت
2
ام   ين توقع الجزاءات الجنائیة بعد ق في 

ت وقانون الإجراءات الجزائیة   .المسؤولیة الجنائیة من طرف القضاء وفقا لقانون العقو

ث طبیعة القرار الصادر عن *  خٓر بين المسؤولیتين من ح لاف  ه اخ يرا يمكن إضافة و ٔ و

ٔول یعتبر قرا ٔو الهیئة القضائیة، فا ة  دٔی ٔو التعویض السلطة الت لإلغاء  لطعن  ر إدار قابلا 

ير العادیة وفقا للإجراءات  ٔو  خضع لطرق الطعن العادیة  ٔما الثاني ف ٔمام المحاكم الإداریة، 

  .القضائیة

لمسؤولیة الجزائیة: نیا ة  دٔی   ارتباط المسؤولیة الت

ام   ل موظف  لى غرار – إن بعض الجرائم الجنائیة لا یتصور اركابها إلا من ق

ت بين المواد  -المحافظ العقاري ة في قانون العقو 134إلى  119كت التي كانت موز
3

، وقام  

اص ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته فرادها بنص  ٕ المشرع 
4

ث تمتاز هذه الجرائم .  ح

كونها من جرائم ذوي الصفة  ا(في مجملها  ا ٔي صفة  تتطلب رن رابع لق وهو الرن المفترض 

ٔو من في حكمه)القائم بها ، وهي الموظف العمومي 
5

لموظف   سوب  كون الفعل الم ومن ثمة 

ائیا ا وج دٔی   .ٔساسا لمساءلته ت

                                                             
1

تها  -  ٔد ٔولا وعن  ٔركان الجريمة  ام  ، ب تبحث المتابعة الجنائیة عن ق ة تبحث في سلوك الموظف إدار ٔدی ٔن المتابعة الت  ذ 

ٔ ا ٔن المبد ٔن القاطعة إذ  ى القضاء الجزائي هو  ٔد البراءة " الشك یفسر لصالح المتهم"لمعمول به  ٔد الإدانة مع  ا تعادل  وفي 

  .رجح الثانیة
2

ة 162المادة  -  لوظیفة العموم ٔساسي العام    .من القانون ا
3

لاس الممتلكات والإضرار بها، الرشوة وما شابهها، الجرائم المتعلقة  -  ر منها اخ لى ونذ ستر  لا ، ال ة م ة كالمحا لصفقات العموم

  .جرائم الفساد
4

لغت المادة -  ٔ ث  ه المواد من  71ح لمواد التي تقابلها في هذا القانون  72وعوضت المادة  134إلى  119م ا المواد الملغاة  ه الإ م

  .35إلى  25وهي المواد من 
5

عة -  يز في القانون الجزائي ٔحسن بوسق ر، المرجع السابق، ص، الو ٔعمال وجرائم التزو   .09الخاص، جرائم الفساد، المال وا
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ة *  دٔی عوى الت ث تلتقي ا ٔ عنهما، ح ش ٔصلیة التي ت عوى ا ث ا   تلتقي المسؤولیتان من ح

عوى الجنائیة في جواز وقف الم ق وا ة التحق ضت مصل یاطیا، إذا اق وظف عن عم اح

ٔسفرت  ٔنه إذا  لى  ائیة،  ٔو جريمة ج دٔیبي  ٔ ت ق یتعلق بخط ، سواء كان هذا التحق معه ذ

عوى ضده، فإن الجهة  دم إقامة ا ٔو  دم إدانة الموظف  ٔو الجنائیة عن  ة  دٔی الإجراءات الت

، وبدفع  ادته إلى عم ٕ مرتبه كاملا عن مدة الإیقافالإداریة تلتزم 
1
.  

نٔ الجزاء *  ر فقط  ة الجنائیة نذ دٔی شترك فيها المسؤولیة الت ٔركان التي  دون التطرق لباقي ا

فاوتة،  سبة م ٔو التجريم، لكن ب ٔ الشرعیة في العقاب  دٔیبي والعقوبة الجنائیة يخضعان لمبد الت

ٔو القوانين المكم  ت  ٔو فالمشرع ضمن قانون العقو فعال  ٔ ل الحصر جمیع ا لى س دد   

ٔسلوب الحصر في تعداد  ين نجده ضمن قانون الوظیفة العامة اعتمد  رمة، في  السلوكات ا

ٔخرى یترك السلطة  ة  ة، ونجده من  ة من  دٔی لمسؤولیة الت ة  ٔخطاء المهنیة المنت ا

فعال ٔ ر وتصنیف ا ریة للإداریة لتقد التقد
2

 .  

ده يهدف الم *  تهك قوا ٔو الجنائي ردع كل من ی دٔیبي  بعض النظر (شرع من وراء الجزاء الت

تمع) عن نوعها دٓاب العامة في ا لى النظام العام وا   .لضمان سير المرافق العامة والحفاظ 

ري: الفرع الثالث   موقف المشرع الجزا

      ٔ ش ي  لاف الفقه خ ري من هذا  سبة لموقف المشرع الجزا دٔیبي ل ٔ الت ٔركان الخط ن 

ها كل  نتقادات التي و ستفادة من  لیا محاولته  ة، یبدو  دٔی لمسؤولیة الت الموجب 

رٓاء جمیعهم ويمكن تفصیل ذ عما یلي اشرة  ير م ٔو  اشرة  نى بطریقة م خٓر، لیت   :فریق ل

لرن المفترض: ؤلا سبة  ل
3

  

لوظیفة  یلتمس       لال استقراء النصوص القانونیة المنظمة  ري من  موقف المشرع الجزا

ة    .ٔو ت المنظمة لمهام الحفظ العقاري -عتبار المحافظ العقاري موظف عمومي–العموم

                                                             
1
  .106، المرجع السابق، صعبید الله محجوب صالح - 

2
ٔمر  178لى غرار استعما في المادة  -   لمصالح"لعبارة  06/03من ا لسير الحسن  ٔن يمس  لانضباط العام يمكن  لال  " كل إ

لال"فهنا  ظورها "كل إ لالا في م فعال التي تعد إ ٔ ر ا   .یعتبر الحق ممنوح للإدارة لتقد
3
لى صفة القائم بها، وهو ما  -  ة تتوقف  ٔدی ٔخطاء الت لى غرار ا ليها  نه هناك بعض السلوكات المعاقب  ٔ سبقت الإشارة إلى 

ي يمثل في هذه البحث صفة المحافظ العقاري لرن المفترض، وا   .كموظف عمومي سماه الفقه 



                                                                                                             

 225 

ة - 1 لوظیفة العموم ٔساسي  لال القانون ا   من 

ٔمر        ٔحكامه  06/03تضمن ا ة في  لوظیفة العموم لال الفترة المتعلق   02العامة من 

ٔنه ٔولى  لى الموظفين : "من المادة ا ٔساسیة المطبقة  د القانونیة ا ٔمر القوا يحدد هذا ا

و دمة ا م في  ا دٔیة  ة لهم في إطار ت ٔساسیة الممنو ت ا لال ".  والضما ؤ كد من 

اص ٔش لى صفة ا ٔمر  ٔولى من المادة الثانیة من ذات ا المعینين بتطبیق نصوصه  الفترة ا

شاطهم في المؤسسات : "بقو ن يمارسون  لى الموظفين ا ٔساسي  یطبق هذا القانون ا

ة "والإدارات العموم
1
ل الحصر من . لى س ورة  ات العامة والمذ كما ان خصوصیة بعض القطا

نٔ تنص قو  03لال المادة  ٔمر في فقرتها الثانیة، تجعل من الممكن  ٔساسیة من نفس ا نهم ا ان

نضباط العام ات وسير الحیاة المهنیة و ائیة في مجال الحقوق والواج ٔحكام است لى    .الخاصة 

لفعل        ٔي صفة القائم  لرن المفترض  ري  ني المشرع الجزا كثر بیا لت ٔ ٔماالنص القانوني ا

لوظیفة ال ٔساسي العام  لال القانون ا دٔیبي من  ٔ الت ة، ما تناو في الفصل ٔو الخط عموم

ه  ين قام في المادة الرابعة م ٔساسیة،  ه بعنوان العلاقات القانونیة ا ٔول م الثاني من الباب ا

لشكل التالي ة دائمة : "بتعریف الموظف العمومي  ين في وظیفة عموم یعتبر موظفا كل عون 

"ورسم في رتبة ضمن السلم الإداري
2
.  

عتبار المح        ٔمر و لال ا الي، قام المشرع من  صب نوعي   06/03افظ العقاري هو م

لى لال المادة العاشرة التي تنص  لى الوظائف : "دائما بتعریف المناصب العلیا من  دة  ز

لیا اصب  ٔ م ش طٔير ذات . المناسبة لرتب الموظفين، ت لت اصب نوعیة  والمناصب العلیا هي م

یة في المؤسسات طابع هیكلي ووظیفي وسمح بض شاطات الإداریة والتق طٔير ال مان التكفل بت

ة "والإدارات العموم
3
.  

ر سابقا، فقد نصت المادة    ٔیضا لما ذ یدا  ٔ صر 13وت ٔنه یق لى  مر    من نفس 

                                                             
1

دمون -  ة القضاة والمست لوظیفة العموم ٔساسي  لقانون ا يرة من نفس المادة، لا يخضع  ٔ نه حسب الفقرة ا ٔ مع الإشارة إلى 

دمو البرلمان فاع الوطني ومست   .العسكریون والمدنیون 
2

لا: "والترسيم حسب الفقرة الثانیة من هذه المادة هو -  ي یتم من  هالإجراء ا ت الموظف في رت ٔما الرتبة حسب المادة "  تث

صصة لها: "الخامسة هي   ".الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف ا
3
شاء المناصب العلیا، فقد تناوتها المادة -  ٔساسیة  11ٔما عن طریقة إ كون إما عن طریق القوانين ا ٔنها  لى  ٔمر  من ذات ا

ة إذا كانت ذات طابع هیكليالخاصة إذا كانت ذات  لإدارات العموم لتنظيمیة الخاصة    .طابع وظیفي وعن طریق النصوص ا
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لى الموظفين    .التعیين في المناصب العلیا 

ري في الفصل الثاني الم    لى المشرع الجزا ات في ذات السیاق ما یلاحظ  تضمن لواج

اته، والتي  ستعمل نفس المنهج في خطاب الموظف العمومي وهو يحدد  واج ٔنه  الموظف، 

ة، هذا المنهج هو استعمال عبارة  دٔی لمسؤولیة الت نیا مرتبا   ٔ لال بها خط يجب " یعتبر الإ

لموظف...لى الموظف رخص  لموظف...، لا  لى الموظف...، لا يمكن  لٔ ،  ...، يمنع  س

لى الموظف...، لا یعفى الموظف...الموظف ه ....، یتعين  إذ یتعمد المشرع تذكير الموظف بصف

ة( دٔی لمسؤولیة الت دٔیبي المنتج  ٔ الت لال كل هذه النصوص ) عتبارها ركنا في الخط من 

سمت بنوع من التكرار الممل اته حتى ا المتعلقة بواج
1
.  

ٔخطاء    ي خصصه المشرع ل ٔمر في الفصل الثالث ا كما يمكن ملاحظة نفس ا

لال  ٔخطاء المهنیة من  ر دائما بصفة الموظف العمومي وهو يحدد ویعرف ا المهنیة، إذا راح یذ

ده في المادة  177المادة  لى 179وما یليها، ف لا ینص  ه الخصوص : "م لى و تعتبر، 

ة الثانیة ر تئخٔطاء من ا لالها الموظف بما ی ٔعمال التي یقوم من  ..."، ا
2
.  

لحفظ العقاري -2 لتنظيمیة المتعلقة  شریعیة وا لال النصوص ال   من 

ٔمر  20عتبار المادة          س  75/74من ا سٔ ٔراضي وت داد المسح العام ل المتضمن إ

شئ لمنصب المحافظ العقاري ل العقاري هي النص القانوني الم افظة العقاریة  الس لم كمسير 

تمام الإجراءات المتعلقة  ل العقاري وإ ٔساسیة  وهي مسك الس نجدها تتضمن المهمة ا

ق في هویة  22لإشهار العقاري، كما نجد المادة  مة التحق اتقه  لى  ٔمر وضعت  من نفس ا

 ٔ یه، وكذ في صحة ا ة  ن في المحررات المود ور ٔطراف المذ ٔهلیة ا وراق المطلوبة و

اشرة،  ن النصين يخاطب المحافظ العقاري م لال  هذ نٔ المشرع من  ث  للإشهار، ح

لمسؤولیة ا  نیا موج  ٔ شكل خط ٔي مخالفة   لتالي    . و

                                                             
1
ات الموظف هي-   لى الشكل التالي، واج ات الموظف بهذا العنوان  نه كان من الممكن وضع قائمة لواج ٔ ترام : إذ  امه، ا ٔدیة  ت

ٔمانة في ممارسة المها ا، ا ترا و وفرض ا   الخ ...م سلطة ا
2
ورة في المواد -   فعال المذ ٔ نیة ــ بغض النظر عن درجتها  181إلى  178فشرط اعتبار ا ٔي –ٔخطاءا  هو ان یقوم بها الموظف، 

سبق تحدیده لسلوك    .ٔن المشرع جعل صفة القائم 
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ذي        عتبار المرسوم التنف ل العقاري هو القانون الإطار  76/63و س الس سٔ المتضمن ت

دارة ووظیفة  ٕ لى الرن المفترض لكل ما یتعلق  د المشرع  الحفظ العقاري، نجده یؤكد اع

لال نص المادة )صفة المحافظ العقاري كموظف عمومي( ه 01، من  كما نلمس ذ من .م

 03و 02لال نص المادة 
1

لالهما يخاطب المشرع  ذي والتي من  من نفس المرسوم التنف

ة من المهام ه لیكلفه بمجمو ٔساسیة المحافظ العقاري بصف ا
2

ة   ٔیضا مخالفتها موج تعد 

لى صفة القائم . لمسؤولیته ري  ید المشرع الجزا ٔ ونفس الملاحظات السابقة، والمتعلقة بت

من المرسوم  110إلى  10نلمسها في نصوص المواد من  -ونعني المحافظ العقاري–لسلوك 

ل إتم 76/63 ٔساسیة ق ة المحافظ العقاري كمهمة  ال والمتعلقة بمراق ٓ ام إجراءات الشهر وكذا ا

رتب مخالفتها المسؤولیة  نیة  ات  ة  في ذ والتي تعد في نظره واج القانونیة الممنو

ة دٔی   .الت

لرن المادي: نیا سبة    ل

تمثل في        ة  دٔی لمسؤولیة الت دٔیبي الموجب  ٔ الت لخط نٔ الرن المادي  ر  سلف ا

ات السلوك المادي الخار لالا بواج ه موظف عمومي إ ه المحافظ العقاري بصف رك ي   ا

ناع  لام ٔو المظهر السلبي   ، ام بما هو محظور قانو ه، سواء اتخذ المظهر الإيجابي كالق وظیف

ٔي الفقه الموجب لهذا الرن في مجال  ني المشرع ر لیا ت ٔداء واجب قانوني، ویظهر  عن 

لم ة  دٔی ٔو المسؤولیة الت ت الحفظ العقاري  لال قوانين وتنظ افظ العقاري سواء من 

امة ة بصفة    .الوظیفة العموم

لحفظ العقاري - 1 د القانونیة المتعلقة  لال القوا  من 

                                                             
1
ث تنص هذه المادة-  و وا: "لى ح ٔملاك ا لولایة لشؤون  ریة الفرعیة  ى المد لشؤون العقاریة، محافظة عقاریة تحدث 

  ".سيرها محافظ عقاري
2
لى الخصوص: "لى 03تنص المادة -   داد ومسك -  :كلف المحافظ العقاري  ة البطاقات العقاریة كام ٕ عطاء   -  ،مجمو ٕ

ة ات العقاریة والحقوق العی لعقود المتضمنة الملك ٔخرى الإجراءات اللازمة لطلبات الإشهار  ت  -،بفحص العقود  - ، ا ابة البیا ك

لى العقارات الخاضعة للإشهار وجمی ة والتكالیف العقاریة المؤسسة  لحقوق العی لات العقاریة الخاصة  ع الشكلیات لى الس

ل  - ، اللاحقة لهذا الإشهار ئق المتعلقة  ططات وجمیع الو لى العقود وا عطاء المعلومات   - ،عقارات الخاضعة للإشهارلمحافظة  ٕ

ئقهم والمتعلقة ورة إلى الجمهور الموجودة في و ة مكاتب المحافظة التابعة  ، لعقارات المذ سیق ومراق وهو مكلف فضلا عن ذ بت

صاصه   ".لاخ
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لى هذه النصوص        ما یلاحظ 
1

ة   شكل فقط من النصوص القانونیة الموج ٔنها ت

لى المحافظ العقاري، و ٔفعال معینة  شكل فقط من لسلوكات و لتالي فالرن المادي هنا ی

ه- مظهر سلبي  ة لمسؤولیة المحافظ  - لى النحو السالف شر ٔخطاء المهنیة الموج فكل ا

ات المهنیة لواج ام  دم الق ٔوامر القانون، و شكل من مخالفة  ة، ت دٔی   .العقاري الت

مر        ٔ 12/11/1975المؤرخ في  75/74بدایة، 
2

ة ، فقد كلف المح افظ العقاري بمجمو

ها  ر مة التفصیل  نٔ  ضبة، ذ  اءت بصورة مق لحفظ العقاري، و ٔساسیة  من المهام ا

نٓذاك ذي المقرر إصداره  لنص التنف المشرع 
3

لى  ٔوامر  ة من ا مو ضمنة  اءت م ث  ، ح

ناع عن إنجا م ٔو  لتالي فالتقاعس  كلف بها المحافظ العقاري، و ام  ٔ شكل  شكل خط زها 

لمسؤولیة ا    .نیا موج

ذي       ٔي المرسوم التنف لال النص القانوني الإطار،  س  76/63ٔما من  سٔ المتعلق بت

ير من مواده لال الك ير من التفصیل من  لمس الك ل العقاري، ف الس
4

، والتي اهتمت 

صاصه،  خ افظ العقاري، سواء ت المتعلقة  لم ات المهنیة  ٔو ت الخاصة لواج

ة  ة إلى ضبط صحة مجمو ة، وكذا ت الرام ٔولیة لإشهار حقوق الملك لإجراءات الشكلیة ا

ام  لق نیة یلتزم المحافظ العقاري  ات  تها والتي شكلت في مجملها واج البطاقات العقاریة ومراق

لا اعتبر العكس  دٔی ) سلوك سلبي(بها وإ لمسؤولیة الت ا  نیا موج  ٔ ين لم نجد بعد .ةخط في 

ذي  افظ العقاري 76/63تصفح المرسوم التنف لم ة  شكل نواهي مو د كثيرة  قوا
5

، والتي 

ام بها  ة) سلوك إيجابي(یترتب في الق دٔی   .المسؤولیة الت

ة - 2 لوظیفة العموم ٔساسي  د القانون ا لال قوا  من 

د القانونیة الم       لاف القوا كون منلى  ري    تعلقة بمهام المحافظ العقاري، فإن المشرع الجزا

                                                             
1
ٔمر  ونقصد-   ذي  75/74ٔساسا ا ل العقاري وكذا المرسوم التنف س الس ٔس راضي وت ٔ داد المسح العام ل ٕ  76/63المتعلق 

ه لا المحافظ العقاري وظیف ي يمارس من  ونها الإطار القانوني العام ا ل العقاري،  س الس ٔس   .المتعلق بت
2
ه 27-22- 20لا س المادة  -    .م

3
ذي ونقصد المرسوم ا-    25/03/1976المؤرخ في  76/63لتنف

4
  .من نفس المرسوم 110إلى 90، 44إلى  41، 03إلى  01، 60إلى  55، 11لا س المواد من - 

5
  .من ذات المرسوم 88، 72، 16ونقصد المواد  - 
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ٔمر  لا تعرض  06/03لال ا لتزام بها قانو وإ لیه  ٔوامر والنواهي  ة من ا دد  مجمو قد 

  .لمساء القانونیة

نٔ 54إلى  40بدایة، في الفصل الثاني من الباب الثاني في مواده من         اول المشرع   ،

ا  یضع في عتباره موظفا عموم لى المحافظ العقاري  نصوص مختلفة قائمة لسلوكات وجب 

ٔوامر شكل  ٔولى  ين، ا تمل طائف ش نیة،  ات  عتبارها واج لتزام بها 
1
والثانیة نواهي 

2
كما . 

ي خصص  ، وا دٔیبي كل فصو ٔمر ذاته في الباب السابع بعنوان النظام الت يمكن ملاحظة ا

ل  ٔخطاء المهنیةٔولها  ة والثالث ل دٔی ت الت لعقو نٔ الفصول . مبادءئ العامة والثاني  ث  ح

شترك في إحصائها لجمیع السلوكات التي یعتبر ؤ  الثلاثة  ناع عنها خطإتیانها  نیا، ٔ م

افظ العقاري لم ة  دٔی ام المساء الت لتالي ق   .و

نٔ المشرع الج       دد جمیع السلوكات التي تمثل الرن المادي والمهم في كل هذا،  ري  زا

ه السلطة  رك ف ٔو  دید حصر  الموجب لمساء المحافظ العقاري، سواء كان هذا الت

ریة لسلطته السلمیة التقد
3
.  

ؤ الشرعي: لثا لرن القانوني  سبة    ل

ٔ المهني الموجب لمسؤولیة       لخط ٔو القانوني  ا الرن الشرعي  ٔنه   عرف المحافظ العقاري، ب

نیا   ٔ لالها ما یعتبر خط تصة والتي تحدد من  د القانونیة التي تصفها السلطة ا ة القوا مجمو

ٔمرت به هذه  ا عن ما  نا ٔ يمثل ام ون هذا الخط ة، بغض النظر عن  دٔی لمسؤولیة الت ا  موج

ام بما نهت عنه ٔو الق دل الف . النصوص القانونیة  ل شرٔ  الفات و نٔ خضوع ا ش ي المثار  قه

ٔ الشرعیة ة لمبد دٔی   .الت

كفي استقرار النصوص       ي  لاف الفقه خ ري من هذا  ٔما عن موقف المشرع الجزا

امة ة  اصة والوظیفة العموم   .القانونیة المنظمة لوظیفة الحفظ العقاري 

                                                             
1
  .53إلى  44،48إلى  40كالمادة  - 

2
  .54، 47إلى  45كالمادة - 

3
ة  من القانون 160كما نص في المادة -   لوظیفة العموم ٔساسي  لانضباط وكل "ا ٔو مساس  ات المهنیة  شكل كل تخل عن الواج

ة، دون المساس عند  دٔی ه لعقوبة ت نیا ویعرض مرك  ٔ امه خط دٔیة  ٔو بمناسبة ت ثناء  ٔ ٔو مخالفة من طرف الموظف   ٔ خط

لمتابعات الجزائیة ضاء    ".ق
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ٔمر  لفعل،       لال ا ٔراضي 75/74ما تمت ملاحظته من  داد المسح العام ل ٕ  المتعلق 

ذي   ل العقاري، وكذا المرسوم التنف س الس سٔ من  1975مارس  25المؤرخ في  76/63وت

ٔمر  نیة، هو  06/03ة، وكذا ا ة  ة من  لوظیفة العموم ٔساسي العام  لقانوني ا المتعلق 

ري ة  نٔ المشرع الجزا دٔی ام المسؤولیة الت انب الفقه المؤید لوجود الرن الشرعي لق یقف إلى 

افظ العقاري، لكن بنوع من الخصوصیة في التطبیق   .لم

نیة        ضي وجود نص قانوني یعتبر السلوك مخالفة  ي یق ٔ الشرعیة، ا د فهو فعلا مع م

ة، وكذا ضرورة تقرر العقوب دٔی لمسؤولیة الت ة  خٓرموج لیا . ة المناسبة بنص  ویبدو ذ 

لال المواد  ٔمر  22و20من   41و 15إلى  11ومن  03إلى  01وكذا المواد من  75/74من ا

انب المواد 76/63من المرسوم  110إلى  99و 88و 60إلى  إلى  160ومن  54إلى  40إلى 

ٔمر  185   .06/03من ا

ري في ت       ٔ خصوصیة المشرع الجزا ه للاتجاه الثاني من الفقه ٔما عن مس لرن –ب المؤید 

ٔصل  -الشرعي دة قانونیة تحكمه وهو ا ٔنه فعلا قرر لكل سلوك مخالف قا تمثل في  ونها 

اءا  ه یترك است يها في الفقرة السابقة، لك ٔعظم من النصوص القانونیة المشار إ والسواد ا

ر ریة لإدارة الحفظ العقاري في تقد نیة  السلطة التقد خٔطاء  ٔنها  لى  بعض السلوكات 

لال هذه النصوص الإطار العام فقط دون الخوض في  دد من  افظ العقاري، ف لم

لسلطة .التفاصیل ٔخطاء المهنیة يمكن اعتباره سندا  دید العام ل اء في الت ست إذن هذا 

افظ الع لم ٔ المهني  ریة لإدارة الحفظ العقاري في تحدید الخط قاريالتقد
1
.  

لرن المعنوي: رابعا سبة    ل

        ٔ لخط ن قانوني  افظ العقاري وجود رن مادي ور لم ة  دٔی ام المسؤولیة الت كف لق لا 

ير  المهني، بل لابد من توافر الرن المعنوي، تجاه إرادة المحافظ العقاري  بر عنه  ي  ا

نیا في نظر القانون  ٔ ي یعتبر خط ة لاركاب الفعل ا المشرو
2

ري .  وموقف المشرع الجزا

لفظ القصد، العمد، اتجاه  ، كاستعما  لمساء یتجسد في صیغ النصوص القانونیة المتعلقة 

                                                             
1
ٔ: بــيمكن مراجعة الفقرة المعنونة  -  ة نظر في هذه المس ٔو القانوني لمعرفة و ر وجود الرن الشرعي    .تقد

2
ٔي الإدراك والعلم -  س لتفادیه  ة ول ٔدی داث التصرف محل المسؤولیة الت   . فهو الإرادة الواعیة المتجهة لإ
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د ... الإرادة يرها من المعاني التي تف يره من الموظفين–نٔ المحافظ العقاري و رادته  -ٔو  ٕ ه  یت

ة ضارة داث ن إلى إ
1

نیة عمدیة خٔطاء    .، لنكون هنا بصدد 

كون محل  نٔ  ير العمدیة؟ هل يمكن  ٔخطاء المهنیة  ساؤل عن ا وهنا یثور ال

ٔیضا؟ ة  دٔی   مساء ت

ابة عن هذا الإشكال تضمنته الفقرة       لوظیفة  179من المادة  5الإ ٔساسي  من القانون ا

مٔن  ٔو إهمالا ب ة الثانیة كل مساس ولو سهوا  ر نیا من ا  ٔ عتبارها خط ة،  العموم

ٔملاك الإدارة ٔو  دمين  المست
2

ب الإهمال  س ٔخطاء المهنیة  سمیته  لى  ، وهو ما اصطلح 

لى ا.ٔو التقصير ٔیضا  نٔ المشرع في هذا الصدد یعاقب  ٔ المهني، مع الإشارة  لشروع في الخط

ة المبتغاة من وراء  ة حتى ولو لم يحقق الن دٔی كون بذ المحافظ العقاري محل مسؤولیة ت ف

یل ذ محاو إفشاء السر المهني ي عنه، ومن ق لسلوك المنه ام  الق
3
.  

لال النصوص القانونیة المتعلق       ري سواء من  لى المشرع الجزا ٔمر الملاحظ  اشرة وا ة م

ٔنها لم تتطرق  امة،  ة بصفة  لوظیفة العموم ٔو ت المنظمة  ه،  ٔو وظیف لمحافظ العقاري 

ب  رت لى الإرادة في  ره  ٔ ٔو المعنوي و راه المادي  ٔو الإ لا  ٔ القوة القاهرة م إطلاقا لمس

  .المسؤولیة الإداریة

شریع المقارن: الفرع الرابع   موقف ال

ا      نٔ تطرق ٔ  بعد  ٔركان الخط نٔ  ش لافات الفقهیة الواردة  خ ري من  لموقف المشرع الجزا

افظ العقاري، سوف نتطرق في هذا الفرع لموقف  لم ة  دٔی لمسؤولیة الت دٔیبي الموجب  الت

ٔ ات المس   .المشرع المغربي والفرسي 

لمشرع المغربي: ؤلا سبة    ل

خٓر       ٔن المشرع المغربي هو ا رة المسؤولیة  یبدو  ٔركان التي وضعها الفقه لإ ذ كل ا ٔ   ی

                                                             
1
ٔم التالیة-  ٔن نعطي ا   :يمكن 

ٔضرار مادیة- " ب عمدا في  س ٔمر  181م  3ف  ..."ال   .06/03من ا

ئق إداریة قصد الإساءة - " ٔمر  181م 4ف ..." إتلاف و   .06/03من ا
2
م وفقا لنص   ٔ د إلى ثلاثة  فا عن العمل من یوم وا افظ العقاري توق لم ب  س ي قد  ٔمر  163ــ وا في فقرتها  06/03من ا

  .الثانیة
3
ٔمر  180المادة  04ــ فقرة   ٔسرار المهنیة : "06/03من ا ٔو محاو إفشاء ا   ".إفشاء 
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نٔه في  د العامة المنظمة لهاته المسؤولیة، ش لقوا ث يخضع فيها  افظ العقاري، ح لم ة  دٔی الت

ي یقوم به المحافظ  ير ا ور الك ، لكن إيما من المشرع المغربي  و ٔعوان ا نٔ جمیع  ذ ش

صاصات الوا خ دٔ كثر شدة وصرامة ضمن العقاري و سعة التي يمارسها، جع يخضع لقوا

د المنظمة لمصالح المحافظات العقاریة القوا
1
.  

ه كموظف عمومي       لى صف افظ العقاري، تم التركيز  لم ة  دٔی س المسؤولیة الت سٔ وفي ت

ة یعتبر الموظف الع ٔن قانون الوظیفة العموم ث نجد  سم بنوع من الخصوصیة، ح مومي، كل م

سٔلاك الإدارة التابعة  دى رتب السلم الخاص ب شخص معين في وظیفة قارة ومرسم في إ

لموظف العمومي لتعریف الضیق  ، وسمي هذا التعریف  و
2
.  

ٔخرى لم یتضمنها قانون الوظیفة       شمل طوائف  ٔوسع  نٔ مفهوم الموظف العمومي ا إلا 

ر منها ة ونذ :العموم
3

ٔعوان النظ ون المتدربونا لقانون ، ام ٔعوان المتعاقدون الخاضعون  ا

ٔداء  ٔعوان المدعوون  ٔحكام القانون الخاص، ا ٔعوان الخاضعون  ون، ا ٔعوان المؤق العام، ا

  الخدمة المدنیة

لال المادة       ٔ كثر توسعا من  نى المشرع المغربي تعریفا من القانون الجنائي  224كما ت

المغربي
4

لال الفقرة ب  ، اه المشرع من  ي ت بيرة مع التعریف ا سبة  ي لاحظنا تتطابق  وا

كد  06/01من القانون  2من المادة  ٔ ٔو یت لوقایة من الفساد ومكافحته، لیظهر بذ  المتعلق 

لموظف العمومي ري والمغربي في نظرتهما  ين الجزا   .شابه واشتراك المشر

لرن المفترض وهو صفة الموظف العموميبهذه النبذة عن الن         صوص القانونیة المتعلقة 

                                                             
1
ظة مقساوي -   ط، حف كدال، الر ٔ شور بم القانون المغربي،  شریع العقاري المغربي، مقال م ، مسؤولیة المحافظ العقاري في ال

  .70و 69، ص2002، 1المغرب، العدد 
2
لموظف في القانون الجنائي الخامحمد الكشبور -   لتنمیة، العدد ، المركز القانوني  صاد ا شور  المغربیة لقانون واق ص، مقال م

ة بعد مضي : بعنوان تمراریة والتغیير، رقم  30الوظیفة العموم س ٔن هذا 47، ص1989، سنة 21سنة،  ، مع الإشارة إلى 

ري في المادة  اه المشرع الجزا ي یت بير التعریف ا د  ةمن القانون ا 04التعریف یوافق إلى  لوظیفة العموم   .ٔساسي العام 
3
  .53إلى  50، المرجع نفسه، صمحمد الكشبور - 

4
لى -  ث تنص هذه المادة  ه، یعهد إلیه في : "وح یفما كانت صف شریع الجنائي، كل شخص  ٔحكام ال ا في تطبیق  یعد موظفا عموم

ٔجر وساهم ٔو بدون  جٔر  ة ب مة ولو مؤق ٔو  ٔو الهیئات  دود معینة بمباشرة وظیفة  ة  ٔو المصالح العموم و  دمة ا بذ في 

ام ة ذات نفع  ٔو مصل ة  ٔو المؤسسات العموم یة    .55و54، المرجع نفسه، صمحمد الكشبور، ..."الب
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كون قدٔ كد التطابق   افظين العقاریين،  لم ة  دٔی س المسؤولیة الت سٔ ٔول رن مطلوب لت

ٔ د بعید في هذه المس ري إلى    .بين الشرعیين المغربي والجزا

ٔیضا  ما        ٔو الشرعي، فهو  شریع المغربئما الرن القانوني  النظر لقانون . يميزه في ال ف

شریع العقاري وكذا  ظ العقاري، وكذا ظهير ال لملكة، مرورا بقانون التحف الوظیفة العامة 

القانون الجنائي المغربي
1

د تحدد اوامر  نٔ هذه النصوص القانونیة ــــ بما تضمنته من قوا ، نجد 

امة والمحافظين ين  لموظفين العموم ٔسست الرن  ونواهي  كون قد  اصة ــــــ  العقاریين 

ؤ  نیة  ٔنها  لى  خٔطاء تصنف  ة جراء اركاب  دٔی لمسؤولیة الت ٔو القانوني  الشرعي 

ة الرن المادي دٔی ب المسؤولیة الت شكل في  انضباطیة، 
2
.  

ة يج      دٔی ٔخطاء الت نٔ ا دها، ذ  ة لو ير كاف ٔركان الثلاثة  نٔ تتوفر ير ان هذه ا ب 

ين، وهي  لمحافظين العقاریين بصفتهم موظفين عموم لى شروط جوهریة وموضوعیة تتعلق 

تمیيز والعلم الإدراك وا
3
.  

لمشرع الفرسي: نیا سبة    ل

ٔو         ٔنه كل فعل  لى  ة  دٔی لمسؤولیة الت دٔیبي المنتج  ٔ الت عرف الفقه في فرسا الخط

ل ویع سب إلى فا ناع ی ات ام ٔنه مخالفة واج لى  ٔیضا  دٔیبي، كما عرف  لیه بجزاء ت اقب 

الوظیفة
4
.  

شریع الإداري في فرسا         ٔما ال
5

ة،    دٔی لمسؤولیة الت ٔ المهني الموجب  فلم یعرف الخط

لال المادة  ه اعتبر من  ٔو  83/634من القانون  29لك ٔثناء  ٔ یصدر عن الموظف  كل خط

امه  ةبمناسبة ممارسة  ٔو محا ة دون تحيز  دٔی ت ت یعرضه لعقو
6
. 

                                                             
1
  .68، المرجع السابق، صمحمد الكشبور - 

2
فٓاق، مؤسسة ال محمد الحیاني -   دة، المغرب، طبعة ، المحافظ العقاري والمسؤولیة التقصيریة، واقع و اب، و لك ، 2003ن 

  .30إلى  27ص
3
  32إلى  30، المرجع نفسه، ص محمد الحیاني - 

4
   Voir aussi : Salon Serge, op.cit, p47.                          23، المرجع السابق، صا محمد مصطفى المولى - 

5
دد صادر في  ،والمتعلق بحقوق التزامات الموظف 13/07/1983المؤرخ في  83/634لال القانون  من-  ج، ر، ج، ف، 

  .2174، ص14/07/1983
6
 - article 29 du loi 83/634 : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice… ».  
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ات       لى تحدید الف نٔ المشرع الفرسي لم يهتم بتعریف الموظف العمومي، وحرص فقط  كما 

ليها هذا الوصف في المادة الثانیة التي ینطبق 
1
  .83/634من القانون  

صب المحافظ العقاري        عتبار المشرع الفرسي تخلى عن م و
2

عتباره ) فظ الرهونمحا(

لشهر العقاري ومسك الفهرس العقاري  مشرفا ومسيرا لمحافظة الرهون والتي كانت مكلفة 

لمالیة  ریة العامة  ریة العامة (وتقديم المعلومات تحت وصایة المد والتي كانت تمثل سابقا المد

)لضرائب
3

حٔكام قا ة الشهر العقاري ب س مصل دا بمنصب رئ س نونیة مختلفة تماما، ، وقام 

ذ وصف الموظف العمومي دون خصوصیة تميزه ٔ تجع ی
4

عكس الميزات السابقة والنظام  

ي كان يخضع  محافظ الرهون ، لا . الخاص ا ة في هذه الحا دٔی ٔ المسؤولیة الت فإن مس

لوظیف العمومي، والتي تناولها القانون  وق المتضمن حق 83/634تتعدى ت المتعلقة 

ات الموظف العمومي   .وواج

ونه         لموظف  ة  دٔی ام المسؤولیة الت لرن المفترض في ق ذ فعلا  ٔ ير،  ٔ كما –هذا ا

ر اص الخاضعين لقانون الوظیفة العامة  -سلف ا ٔش حقوق (قام بحصر وتحدید طائفة ا

ات الموظف لٔ عنها  ،)وواج س ورة في هذا القانون، لا  ٔخطاء المهنیة المذ لتالي فجمیع ا و

ن في مفهوم المادة الثانیة من هذا القانون ا إلا الموظفين المحدد دٔی   .ت

س المسؤولیة          سٔ عتبر هذا النص القانون الإطار لت ٔو الشرعي ف ٔما عن الرن القانوني 

ة، لا س المادة  دٔی ت( 06الت لضما ة) الخاصة  ٔ صرا   .بعد تعدیلها والتي تناولت هذه المس

سي  لتحرش الج ٔو  ٔمر بحریة الرٔي  ة كلما تعلق ا دٔی لمسؤولیة الت ٔسست  ٔنها  د  ف
5
  كما  

                                                             
1
 - article 02 : »la présente loi s’applique aux fonctionnaires civils , des administrations de l’état, 

des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les 
établissements mentionnés à l’article. 

2
  01/01/2013ابتداء من  - 

3
ٔمر  وذ-  لى تفاصیل المتضمن إلغ 10/06/2010المؤرخ في  10/638بموجب ا اء نظام المحافظين العقاریين، يمكن التعرف 

لحكومة الفرسیة لى الموقع الرسمي  ٔمر   Legifrance.goov.fr: هذا ا
4
 - en apparence, les fonctionnaires à la tète des services de la publicité foncière, ne seront plus 

responsables personnellement, par ce que l’ordonnance du 10/06/2010 transfère sur l’état, la 
responsabilité personnelle du conservateurs des hypothèques et sa mise en œuvre continue de 
repose sur les même règles devant le juge judiciaire » pour plus d’informations legifrance.goov.fr.       
5
 - article 6 modifier par la loi 12/954 du 6/8/2012, article 04 : « la liberté d’opinion est garantie 

au fonctionnaire. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne plus être faite entre les 
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لتزامات ة من  ٔیضا وضعت مجمو نجدها 
1
ه   لى الو ٔو لم یؤديها  ل بها  ٔ تجعل كل موظف 

دٔ ٔمام إجراءات ت ت التي یتضمنها القانون المطلوب  لعقو ضاء  ق ة دون المساس عند  ی

ضیات المادة  ٔن 29الجنائي وفقا لمق ه، مع الإشارة إلى  ام  م هذه السلوكات تمثل الرن المادي لق

ة دٔی   .المسؤولیة الت

ٔحكام       عطاء بعض ا ٕ ٔو المغرب، المشرع الفرسي اكتفى  ري   ومقارنة مع المشرع الجزا

ات المهنة العامة لواج
2

ة   ي لمسناه في قانون الوظیفة العموم یعتمد ذ التفصیل ا ولم 

ري والمغربي   .الجزا

  :ةــــتمــا

امه       اته و ، وتبعا  يمارس صلاح تمتع المحافظ العقاري بصفة الموظف العمومي قانو

د سواء، لى  و  امة تخدم المواطن وا س ومسك  عتباره سلطة  سٔ داد وت لال ا من 

ددتها النصوص  خٔرى  ام  انب  ٔساسي إلى  لیه كدور  ل العقاري والمحافظة  الس

صادي  دماتي واق لتنظيمیة التي يخضع لها، لتكون بذ اعما ذات بعد قانوني،  شریعیة وا ال

ري يخصه بنظام قانوني متميز ذو شقين ي جعل المشرع الجزا مر ا م،  ٔول في د  ، ا

شریعیة ة النصوص ال ة، والثاني في إطار مجمو لوظیفة العموم ساسي    إطار القانون 

                                                                                                                                                        
fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses,… 
. est possible d’une sanction disciplinaire toute agent… ». 
Article 6 bis modifier par loi 12/347 du 12/03/2012, article 50 : « aucune distinction, directe ou 
indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe… . Est possible d’une 
sanction disciplinaire toute agent… ».  

1
ر منها  -    :ونذ

لسر المهني-    :لتزام 

« les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel… » article 26 
  لتزام بتلبیة طلبات الجمهور - 

 « les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire au demandes d’information du public… » article 
28. 

ٔوامر -  ذ ا س وتنف ة الرئ   لتزام بطا

 « toute fonctionnaires, quelques soit son rang dans la hiérarchique, est responsable de l’exécution 
des taches… » article 28 

2
ورة في المواد  -  ام في المادة  29إلى  26كذ التي المذ  : والتي نصها 30والتي تبعها حكم 

« En cas de faute commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse de manquement de ses obligations 
professionnelles…, sans délai, le conseil de discipline ».  



                                                                                                              

082017 236 

ٔعمالها  لتنظيمیة المتعلقة بهیئات الحفظ العقاري و   . وا

لاف        خ دة، تختلف  ٔمام مسؤولیات  إن ممارسة المحافظ العقاري لمهامه تجع 

لى كون مدنیة تقصيریة  ري، وقد  124ٔساس المادة  موضوعها، فقد  من القانون المدني الجزا

ٔو القوانين  ت  ٔو سلویات مجرمة ضمن قانون العقو ٔفعال  ا اركاب  ائیة في  كون ج

ٔو  ام بمهامه  ٔخطاء اركبها بصدد الق لضرورة وجود  ة تفترض  دٔی كون ت ، وقد  المكم

تها   .بمناس

خطاء ال      ٔو وبغض النظر عن نوع  نیة  ٔي سواء كانت  ركبها المحافظ العقاري،  تي 

ة بحسب  ر فاوتة ا ة م دٔی ت ت سلیط عقو ير إلى  ٔ ذات طابع شخصي، فإنها تؤدي في ا

لال هذا الموضوع، لنصل  رازه ــــ بقدر الإمكان ــــ من  اولنا ا ، وهذا ما  ما تم تقرره قانو

لم ة  دٔی شریعیا في بعض جوانبه، لا س نٔ موضوع المسؤولیة الت ا  افظ العقاري یعرف فرا

د من  ل ل المشرع  ستدعي تد ي  مر ا ٔ ٔو الرن القانوني والمادي لها، ا لشق  ف تعلق 

د جوانب  ٔ الفة وكذا العقوبة المقررة لها  یف نوع ا ك ریة في تقرر و ٔ السلطة التقد مس

ات القانونیة التي توصلت راسة الفرا يها هذه ا   . إ


